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مقدمة: 


إن إصلاح منظومة العدالة دعامة أساسية لتوطيد الشفافية والمصداقية داخل المؤسسات وبناء 
الديمقراطية الحقة» هذا الإصلاح يجب أن يرتكز في العديد من على حكامة قضائية 
وإدارية ناجعةہ حتى تكون العدالة قي خدمة المتقاضين وقي مستوى انتظاراتهم وتجسد الإدارة 
"مظهرا اساسیا لنشاط الدولة الرامی إلى تلبية الحاجيات المختلفة للأفراد في شتى المجالات الإدارية 
افیة في إطار من الجودة والفعالية ۔ 
وقد أصبح يشكل تطوير الإدارة عنصرا أساسيا ضمن عناصر الحكامة؛ إذ بتطور وتنامي حاجيات 
الأفراد وتعدد الخدمات التی تتولاها الإدارةء أضحى من اللازم الارتقاء بادائها وتطوير مقومات 
تسييرها والانصياع لمتطلبات التحديث والتجديد حتى تستجيب بفعالية لمختلف الحاجیات في مختلف 
المجالاث الضرررية. 
وتعد الإدارة مجموعة من المهام والبئيات والإجراءات المتعلقة بحسن استغلال الموارد المادية 
والبشریة بشكل قعال من أجل تحقيق أهداف معينة, ويبقى الهدف الاول مواكبة الإدارة لحاجيات 
المجتمع المستفيد من خدماتها فھذا الهدف هو المحرك الأساسي لتطوير مبادئ التنظيم الإداري 
وتعميق الاهتمام بالعتصر الیشري والعلاقات الإنسانية كما انه هو الدافع إلى ظهور عدة مفاهيم 


إدارية جديدة كالقيادة ٠ ١‏ والإدارة 


والاققصادية والاجقنا. 


یةا واللامركزي الإدار ي2 ء والإدارة الاسترا: 
الالكتروئية؛ وإلى غير ذلك من المفاهيم الجديدة فی ميدان الإدارة والتسيير. 


الضكزية والنشائية والخلیة وغيرها. الطماوي 
دی عل ادا المت اليم لاا 1965 روت دار افر الہ س21 

أل الحكومة قد صادفت على مرسوم بمثبة ميتاق وطنى للاتمركز الإداري والني تم نشرہ بالجريدة 
الرسمبة رتاریع 27 ديسمبر 2018 تحت عد 6738 موالذي دخل حيز التغي منذ نشرہ بالحريدة. ویلاحظ من خلال هذا 

أن أنه انى بعض القطاعات في مادنه 46 من تيل الوزارۃ المكفة بالعدل والاوقاف ولشزون الإسلامية وإدارة الداع 
الوطني والإداراث المكلفة بالامن الداخلي رالقطاعات الوزارية الى لا تتوفر على مصالح لا ممركزة. ولع ذلك. بخصوصن 
الوزارة المكلفة بلعئل. پشاشی مع قرار السبلس الدستوري الذي اعثبر الإدارة الضایة تمیز عن بافي الڑمار؛ 


٠ 3‏ وكان مرفق العدالة شاملا للجهاز 
القضائي بكافة مشمولاته» أصيح لزاما مواكبة التسهير والتنظيم للمحل المتمثل في مكونات العدالة. 
كما انه لا يمكن الحديث عن قضاء ناجع وشفاف في منائ عن نسق إداري محكم وفعال بُبعد كل 


جديد جاء به میثاق منظومة العدالة للإصلاح الشامل والعميق. 

الا ان الخطب الملكية لصاحب الجلالة نصره الله والرسائل الملكية السامية قد شكلت في العديد من 
ا للمشرع للنهوض بالإدارة بصفة عامة والإدارة 
ونذكر من بين هذه الخطب والرسائل: 

خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجید بتاريخ 30 يوليوز 

0 " إن مسلسل التحديث يتطلب تشخيص واقع مؤسساتنا والانكباب عليه لعقلنته. 

فكما أن لكل زمن رجاله ونساءہ: فإنه كذلك لكل زمن مؤسساته. والعقلنة تقتضي إحداث 
مؤسسات جديدة بدل تلك التي أدت وظانفھا وآن وقت تجديدها واستبدالها بأخرى تستجيب 
لمتطلبات التحولات المستجدة". 

بالإضافة إلى ميثاق إصلاح منظومة العدالة والذي جاء بمجموعة من والتوصیات و الأهداف الكبرى 
والتی من شانھا الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وتحديث الإدارة القضائية من خلال التتصيص 
ضمن توصيانه على إرساء مقومات المحكمة الرقمية التي تعد هدفا من أهداف 
القضائية وتعزيز حكامها. 

فضلا عن البرنامج الحکومی حول الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2017 - 


1 والتي تتضمن الأوجهات العامة قتي من ثنانها أن ٹنفع بالمسار الإصلاحي نحو إحداث 
تحولات هيكلية» على الصعيد التنظيمي والتدبيري؛ ار على الصعيد إوالزقمي, 

و في إطار التحول الرقمي 3: كمفهوم جديد » والذي أصيح من عنارین الإصلاح والتغيير» بالنسية 
لكافة المرافق العمومية والهيئات التي تسعى إلى تطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولیا للمرتفق 


٠‏ يعرف التحول الرقمي على أنه مرحلة جديدة في إعادة هيكلة وتنظيم التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تأثير تكد لوجيا 
المملوميات. 


2-5 


والمستفيد من الخدمة* قالإدارة القضائیة بالمغرب لم تكن بمناى عن هذه التطورات واستيعابها 
والتفاعل معها باعتبارها جزءا لا يتجزا من منظومة العمل الحديث الذي يتطلب مواکیة التحول 
الرقمی والتفاعل معه؛ وكذا مكون أساسى في خطاب إصلاح منظومة العدالة. وتضمنت مختلف 
برامج القطاع الحکومی المكلف بالعدل ٠‏ الإحالة إلى مشاريع اهيل القطاغ. وعصرئثه باستفلال 
الحوسبة والمکننة روضع خطط وسياسات لمواكبة الثورة الرقمية5: باعتبار التحول الرقمي دعامة 
التعزيز الشفافیة والمساءلة وتبسيط الإجراءات والتخفيف من الشكليات والأجال. وتكريس ثفة 
المرتفق في مرفق القضاء. 

الا انه بالرغم من كل الإصلاحات والانجازات التي قامت بها الوزارة المكلفة بالعدلة لازالت 
لم ترقى إلى تطلعات المتقاضيين ومساعدي العدالة فى ما يتعلق بالتحول الرقبى ضمن الادارة 
القسائية 


٭ أهمية الموضوع : 
تتجلى اهمية الموضوع من خلال مستويين »على المستوى النظري من خلال اهتمام الباحثين فی 
المجال القانوني بإصلاح مرفق القضاء بصفة عامة كونه حامی الحوق والحريات وتحديث الادارة 
والرفع من نجاعتها في اطار التحولات الرقمية بصفة خاصة .اما على المستوى 
العملي فتتجلى اهمية دراسة الموضوع في الكشف عن التحديات التي تواجهها الادراة ا 
٭ إشكالية البحث: 
تکنولوجیا المعلومات والاتصال التي احدثت تغییرات مهمة ق 
اللاتصال والعامل في شتى المجالات؛ ومن بينها المجال 
بهاته التحولات الرقمية فظهرت عدة مفاهيم جديدة لم 
الإلكترونية »الحكمة الرقمیةہ التقاضي عن بعد... .وهذا ما يثير اشكالية جوهريا 


في حین عرفه علي بنصالج ال صمع في عرتہ المعلون بلشمول الرقمي کمرنکز استراتیجی أيادة لتمول الاقتصاديء باه إطار یدید 
كتيل الطريقة الي يعيش بها اض ریسلون كرون يلون ويتواصلون احتمادا على الات المتاحة مع التخطيط السشمر والسمي 


01 هود »اورم mile‏ ياعم 
ول الرقمي باه حملية تقال الشركلت إلى نموذج عمل يعض على ال بی في ابكار ي 
وفرن تزيد من ایم ملشجها. کیا لحاسيات رتیة المطرمات جامعة فک عبد 


“دمر الاشار ال اه الول الرقسی كمنهوم 9 يمني قد يق التكتنوجيا داخل المرفق بل هو بناج شال يمس المرفق ويس طرق اسلوب 
عملہ حلا ايا كحية تتم هته تعن وجعله تتويشكل امهل رارع 

* رجو ع إلى يرامع وزارة الل القدمة للمؤسسة الشريحية بمنامية منقشة ميزائتها افر عة المنوية؛ م مطلع الاقیةہ والمجال لا نع 
هنالمرسها بالتقسيل. 


المبحث لأول : الاطار المفا التنظيمى للادارة القضائية 


سنحاول في هذا الميحث التطرق للإدارة القضائية ؛وذلك من خلال تقسيمه لمطلبين تقصص الأول 
للإطار المفاهيمي ؛ ونتطرق في الثاني الى الاطار التنظيمي الإدارة القضائية بالمقرب. 


المطلب الاول : الاطار المفاهيمى للإدارة القضائية. 
ق في هذا المطلب الى مفهوم الادارة القضانیة قي الفقرة الاولى ثم التطرق لأهدافها قي فقرة 


ثائیة . 


الفقرة الاولی : مفهوم الإدارة القضائیة 
تعددت الأبحاث والدراسات التي تناوات هذا الموضوع لدرجة بات معها من المشروع الحديث عن 
"إدارة القضاء" وعن ” الإدارة القضائية". 

فعلى المستوى العضوي؛ يقصد بإدارة القضاء مجموع المؤسسات الموكول إليها أمر إصدار 
العدالةء فالمفهوم تطور ليشمل ليس فقط المؤسسات الموكول إليها أمر إضدار العدالة (المحاكم)» 
وإنما تعداها لیشمل كذلك تلك التي تدخل في تدبير العدالة (وزارات العدل والمجالس العليا السلطة 
القضائية). وعلى المستوى الوظيفي» يقصد بإدارة القضاء مجموع الوسائل البشريةء والمادية التي 
تؤطر سير العدالة. 

ويسعف حاصل هذين البعدين _العضوي والوظیفي_ في تحديد المقصود ب' إدارة القضاء' من 
خلال مجموع الآليات الضرورية لتنظيم؛ هيكلة وسير المهمة المركولة إلى العدالة. 

وقي المقابل» يرى البعض ٠“‏ "' مجموع إجراءات التسيير الإداري التي يتخذ. 
القضاةء والتي لا تكون قابلة للطعن سوا بتسيير العمل داخل المحکمة: کا کو ال ی 
يحدد رئيس المحكمة» بعد استشارة الجمعية الو مية. تشكيلة الجلسات والايام الي تعقد فیھاء أو 
التضایا الممروضة: كما هو الحال حين يقرر رئيس الجلسة 
معينا للنظر فيها. فمثل هذه القرارات تندرج في خانة إجراءات الإد 


والحاصل مما تقدم؛ أن “1 
عمل مؤسسة القضاء.© 


وعاء يلتقي داخله الإداري والقضاني في 


فی اطار القضائیة هناك مجموعة من الاهداف التى تتوخی تحقيقها والثي جاء بها ميثاق 
اصلاح منظومة العدالة والمتمثلة في خمسة أهداف : 


الهدف الفرعي الاول : إقامة إدارة قضائية احترافية ومؤهلة من خلال : 
٭ مراجعة اختصاصات رزارة العدل في ضوء أحكام الدسٹور ب 
٭ تحديد اختصاصات المفتشية العامة لوزارة العدل ؛ في مهام التقييم والتفتيش والتحري في 

كل ما يتعلق بسير المصالح الادارية والمالية للوزارة ومصالحھا اللاممركزة ومصالح 
كتابة الضيط ؛ 

الاطار القانوئي لهيئة 5 

مبدا إلزامية التكوين الأساسي للموظفين الجدد الملتحقين 

اعتماد معايير موضوعية في إسناد المسؤوليات الإدار 

إطار الشفافیة وتكافؤ الغرص7۔ 

وفی هذا الإطار تم تحيين النصوص لتتلاءم مع أحكام الدستور وميثاق إصلاح منظومة العدالة 

وتطعيمهما بمختلف المجهودات المعرفية والاجتهادات القضائية والممارسات الفضلى للمحاكم 8 
٭ احداث مسير إداري بالمحكمة ٠‏ يقوم يمهام ال 

المسؤرلین القضائيين بها ؛ 
٭ تطوير أساليب الادارة القضائية . 

الهدف الفرعي الٹالٹ: إرساء مقومات المحكمة الرقمیة من خلال : 


وهيكلتهاء من خلال اعتماد 
كتابة الضیط فضلا عن 
٤ة‏ لموظفي هيئة كتاية الضبط في 


تحت إشراف 


: رشيد سدوق ! الإنارة القسانية ومردا استقلال التضاء قي النغرب منشور في المرقع الاکٹرونی محكدتي انظز الموقع‎ ٤ 
tps /fwwwgoogje confampfmahkamaty.som/olog/2015/03/20/H2SDBN2SA7K2SDIN2S842508%2 
SASK2SDEX2SAFN2SDBX2SA7K2SDEN2SBIX2SDEN2SAS. 
00 
SAS-S2SOIMN2SSBK2ISDINZSSSN25DB2SASK2SDEXZSAFNZSDENZSAS- 
#25 DAN2SA7M2SDEK2SB3%2508* 1SAAX2509%2582% 250942584250842 SA7%25D8K2584. 
و/ 22۶۸7 220: 1202202202206 22 03 22 22819ط(2 250ا ۸7 کت اا5 أ متا‎ 

ال اصلاع منظومة العنالة برلیر 2013 ص:89-90. 
ب وزارة الل سنه 2025 ص!93. 


٭ وضع المخطط المديري لإرساء مقومات المحكمة الرقمیة ہما يضمن تقوية البنية ال 
التكنولوجية للإدارة القضائية ؛ وتوفیر الأنظمة المعلوماتية وا تعلقة بإدا 
والمساطر ء مع تأهيل الموارد البشرية وتحديد اجال || 

*_تعديل المتضيات القانونية ء لاميما الاجرائية منها بما يمكن من استسال التكنولوجية 
الحديثة في تصريف القضايا امام المحاكم » ونزع التجسید المادي عن الاجراءات والمساطر 
القضائية ؛ 


اعتماد التوقیع الالكتروني على صعيد التعامل بين مختلف مكونات الإدارة التضائية 
اعتماد الاداء الالكتروني لاستيفاء الرسوم والمصاريف القضائية والغرامات . 


0 ة للمحاكم + وتوجيه خدماتها المجائية 
المت عع عه 


تمكين المتقاضین من تنبع مسار اجراءات قضاياهم عن بعد » مجانا فی احترام تام للمعطيات 
الشخصية للافراد + 


تمكين المتقاضين من الاطلاع على مال تنفيذ الاحکام المت 


بهم عن طريق الائترنیت ؛ دعما 


الاعلام القانوتى والفضائی للمواطنات والمواطنين ؛ وتسهيل ولوجهم مجانا الى المعلومة 
القانونية والقضائية ؛ 


تسهيل خلق مقاولات على الخط ٠‏ بتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية والقطاع الخاص 
»وتعميم تحديث مصالح ادارة السجل التجاري بالمحاكم ؛ واحلال الشباك الافتراضی الموحد فى 
تسجیل المقاولات بالسجل التجاري ؛ 

تحديث خدمات السجل العدلى وتقديمها عن بعد لفائدة المواطنات والمواطتين. 

الهدف الفرعى الخامس : الرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم من خلال : 

وضع مخطط مديري لإرساء بنية تحتية ملائمة للمحاكم واقسام قضاء الاسرة ومراكز القضاة 
المقيمين ء وفق معابير الجودة والملاءمة الوظيفية ء قصد ضمان حسن ظروف العمل والاستقبال 
بالمحاكم ؛ 


الإسراع يتنفيذ اوراش بناء وتوسعة وتهيئة مقار المحاكم غير الملائمة لاسيما مقرات اقسام 
قضاء الأسرة ومراكز القضاة المقيمين + 


آ7 الارتقاء بمستوى مرافق المحاكم وتجهيزها 


مما سبق يتضح أن الرفع من أداء المحاكم وتطوير خدماتها 
المحكمة النموذجية هذا الأخير الذي يقتضي احترام المعابیر التالية: 
تسهيل الولوج إلى القانون والعدالة 
سرعة البت في القضایا وجودة الخدمات القضائية و شفافية الإجراءات والمساطر 
8 الاستغلال الأمتل التكنولوجياة 


|| الٹانی : الاطار القن اللإدارة ال 
بعدما ان تطرقنا المقهوم ا الادارة. القضائية والأساف المتوخاة منها سنتطرق في هذا المطلب الى 
المجلس الاعلى للسلطة 


اولا: الادارة القضائیة من خلال القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 
تنص ا وت من اقازن اتی امجن ااي الست فج عل 2ة لهيثة 
مشتركة بین ماس الان ا ا وقول كرات ان في محل 


وحسب قرار المحكمة الدستورية رقم 991.16 ينص على أن الإدار 
عمومية یموجب الفصل 89من الدستور تعمل تحت تصرف الحكومة 
عن باقي الإدارات الەمو 
مهام السلطة القضائية.رإن 8 
المقررة فی الفصل 107 من الدستور لايمكن اختزاله فى المجلس الاعلی للسلطة ا 
اختصاصفع المحدة في لقصل 1337 من الدستور وان صلاحيات المسؤول القضاني ثل في 


' وزارة العال والحریات: مششروع المحكمة التمرذجدة ص 3. 
ا ےس رٹ برک 
8 .الفصل 133 من الدمتوں'“بسیر المجلس الاعلی السلطة الضَائیة على تلق الضمانات المسلوحة للقضاةولاسيما ینا يقصن انتقلالیم 


ا مومنظومة الدالَہ وِصدر الترصيات الملاتمة یشانھازئق صدر المجاس 


الإشراف على المصالح الإدارية للمحاكمءوأن النظام الدستوري لا یقوم فقط على مبدأ فصل السلط 
بل كذلك على تعاونهما .12 

كما أن القانون التنظيمي اعطی للمجلس من خلال المادة 108»إصدار تقارير وتوجيهات اليدف 
منھا دعم حقوق المتقاضين ٠‏ والرقع من النجاعة القضائية وتاھیل الموارد البشرية . 

وتم تفعيل الهينة المشتركة للإدا المنصرص عليها في المادة 54 من القاتون 100.16 
كما سلف الذكر بمقتضى قرار مشترك بين الرئيس المنتذب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد 
وزير العدل ۔حدد هذا القرار المشئرك تاليف واختصاصات هذه الهيئة: وقد عهد إلى هذه الهيئة 
المشتركة؛ على الخصوص دراسة برامج نجاعة أداء المحاكم؛ وتحديد أهداف کل منهاء ومؤشرات 
قیاسھ وكذا دراسة الحاجيات الضرررية لعمل المحاكم؛ بالإضافة إلى الاطلاع على مختلف البيانات 
والمعطيات والإحضائيات الصادرة عن مختلف محاكم المملكةء والوقوف على مؤشرات الأداء 
وتحليلهاء وتحديد مكامن الضعف والخلل؛ راقتراح الحلول الناجعة لهاء وتلقي الملاحظات 
والاكراحات من المسؤولين القضائيين والإداريين حول سير الإدارة القضائية بشكل عام أو حول 
مسألة محددة؛ ليتم دراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشانهاء کل في مجال اختصاصه؛ والننسيق 
في مجال تكوين القضاة في موضوع الإدارة القضانية؛ إلى جانب دراسة مشاريع النصوص 
التشريعية وا والمناشير التي تتعلق بالإدارة القضائیک وتقديم التوصيات والمقترحات 
بشأنهاء والتنسيق في مجال مراقبة المهن القضائية . 


ثانيا : الإدارة القضائية من خلال القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة 
جاءت المادة 51 من نظام الأساسى للقضاة على ضرورة القيام بت 
القضائية لتولي منصب المسؤولية القضائية. 

وقد عمل المشرع على تحفيز المسؤول القضائي لاداء مهام الادا 
8 على أنه ''یستنید القضاة المكلفون بمهام الاشراف على ال 
للمحاکم من تعويض عن المهام يحدد بنص تنظيمي ". 

إن تعيين نواب المسؤرلین القضائيين يندرج ضمن إعادة هيكلة الإدارة القضائية: ہما 
يتماشى الستجدات التي همت سلطة القضاء. 


ب حول الإدارة 


دا"يقومالظام الدمتوري للمملكة على اسن فصل السلط وتولزنها رتعانها؛ 58 
وعلى میادئ المكانة الجيدةء وربط المسؤولية بالسعاسية". 


في إطار سعى المشرع المغربي إلى دب التطور المذهل في مجال المعاملات 
التي تتم بطرق الكترونيةء وبالتالي الا امل الورقي 

إلى مرحلة التعامل الالكتروني؛ عمل المشرع على إتخاد مجموعة تدابير همت بالاساس 

إضدار قوانين جديدة أو تحيين نصوص أخرى؛ مثل : 

7# لفون ركم 072103 المتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطی 
إلى 607-11 من مجموعة القاثون الجنائي المغربي). 

3# الفارن ر 303 المتعلق بمكافحة الإرهاب (الفصول1 -218الى218-9 من مجموعة 
القانون الجنائي المغربي), 

*-القاتون رقم 24-03 ريز الحماية الجتائیة للطفل والمرأة(الفصل1 -503 والفصل2 - 
3 من مجموعة القانون الجتائي المتربی) 

2 9 2 91ء۰ 
والحقوق المجاورة الصادر بتاريخ 15 فبراير 2000. 

وفي هذا السياق وبهدف الارتقاء بفعالية وتجاعة 
المتقاضینء تنزيلا للتوصيات التي تضمنها. 


(الفصول 607-3 


أداء المحاكم و توفير عدالة قريبة وفعالة في خدمة 

إصلاح منظومة العدالة من خلال تیسیط المساطر 

ورقمنتها والحرض على جودة الخدمات القضائية وتسهيل الولوج إلى العدالقفي اطار الادارة 

القضائية عملت الوزارة على اتخاذ مجموعة من التدابير ذات الطابع التشريعي لعل أهمها تلك 
ريعة بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائ 

والتي تستجيب والتحول الرقمي الذي يعرقه القطاع ٤‏ 

اولا : من خلال المسطرة المدنية : 

مسودة مشروع ق م م جاءت باربع مستجدات ترفع من تجاعة الادارة القضائية وهي : 

«التبليغ الالكتروني؛ 

٭التعیین التلقائي للقاضي؛ 

٭التبادل الالكترونى مع المهن القضائية؛ 

٭والایداع الإلكتروني للعرائض والوثائق 


انیا : من خلال مث 7 رة الج 


٭المحضر الالكتروني؟ 

٭التبلیغ والتواصل الالكتروني مع المحامون؛ 
»المراقبة القضائية الالكترونية؛ 

>تقنية الاتصال عن بعد, 


لعب الرقمنة بشكل عام دورا مهما قي تحديث الإدارة القضائیة والرفع من نجاعة الأداء القضائي 
بالإضافة إلى مساهمتها فی صدور الأحكام القضائية داخل أجل معقولء إذ يشكل يطء الأداء 
القضائي للمحاكم؛ من الأسباب الأساسية التي تعد مبررا للعمل على اعتماد الرقمنة والتي من شأنها 
الرفع من نجاعة الأداء القضائي؛ من خلال بدل مجموعة من المجهودات في سبيل تحقيق ذلك. 
وفي هذا الإطارء تضمنت مختلف برامج القطاع الحكرمي المكلف بالعدل متذ مطلع الألفية: الإحالة 
تاهيل القطاع وعصرنته باستغلال الحرسبة والمکتنقہ ووضع خطط وسياسات لمواكبة 
الثورة الرقمیةہ باعنبار التحول الرقمي دعامة لتعزيز الشفافية والمساءلة. 13 

يرتكز التحول الرقمي للعدالة على دعاتم أساسية: ويتعلق الأمر بالإجراءات والعمليات الأققية التي 
من شأنها إنجاح المخطط الرقمي وإنجاز المشاريع المبرمجة وبالتالي بلوغ الأهداف المتوخاة من 
خلالها؛ فبالإضافة الى تحیین وإعداد النصوص القانونية المواكبة؛ فان هذه الدعائم من شانها تعزیز 


وتقوية البنى التحتية وإثراء هذه البرامج وتتبعها والاستفادة من الممارسات الفضلى وتكوين 
المتدخلين وتوعيتهم والتواصل معهم بالوسائل المتاحة. والتي سنتطرق للحديث عنها ضمن ل 
المطلب الاول " من هذا المبحث . 

الا انه رغم كل هذه الإصلاحات رالمحاسن التي عرفتها الإدارة القضائية لازالت تتخبط 
في مجموعة من المشاكل الئي ينبغي تجاوزها من أجل الرفع من خدمة واداء الإدارة 


القضانية الرقمیة , والتي سنتطرق لبعضيا ضمن * المطلب الثاتى* 


المطلب الاو اساليب العمل بالادا 
عملت وزارة العدل في سبيل تحديث الإدارة القضائية وتعميم استغلال المعلوميات داخل الجھاز 
القضاني. على توظيف جميع أشكال التعاون الدرلي سواء الثثائي منها أو متعدد الأطراف وذلك 


للتفتح ما أمكن على التجارب القائونية والقضائية الأجنبية» خاصة قي مجال استخدام تكنولوجيا 
المعلوميات والاتصال والاستفادة منها. خصوصا ما ابانت عنه وسائل التكنولوجية الحديئة قي 
تحقيق تغيير لدى المحاكم وتحويلها من تفليدية الى الكترونية .14 

وفی خضم المجهودات المبنولة من طرف وزارة العدل وخاصة مدبرية التحديث فقد عملت على 
إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصال؛ حيث 

انعكاسات مباشرة على مستوى الخدمات ا 


تنفيذ عدة مشاريع في هذا الميدان كانت لها 
للمواطن, 

وبهذا فإننا سنتحدث عن مرتکزات التحول الرقمي بالإدارة القضائیةہ والتي من شأنها خلق تغيير 
0 نظومة العدالة في " الفقرة الأولى" ثم الحديث عن دور الخدمات المعلوماتية ضمن الادارة 


إن واقع خدمات المرافق السومیة ومتطلبات المرتفقين المتزايدة: دفعث الإدارات العمومية إلى 
نية على المعرفقہ 
وتعمل بد أدنى ‏ من الأوراق. 
ات الموجهة لمنظومة العدالة ءرما تض 
تقارير المنظمات الدولية من مؤاخذات وانتقادات؛ على الانفتاح على خیارات أخرى» والبحث عن 
يل» يخرج الإدارة القضائية من النمطية؛ ولعل فى مسايرة التوجهات الاستراتيجية الكبرى خاصة 
استراتيجية المغرب الرقمي 2013ء واستراتیجیة المغرب الرقمي 2020ء جواب على ذلك 


مواكبة الثورة الرقمية؛ ووضع استرائيجيات واضحة بغية تحقيق إدارة عمومية 
وقائمة على الشفاقية 


هذا الواقع» ألزم الإدارة القضائيةء أمام كثرة الان 


ا عبد رمان الدرقاري : التبم التضائي بين المالۂ المؤسسائية والمالة المكسلة و لبیل الطيمة الارلی ٠‏ 2643نص: ه, 
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بوضع مقاربة شمو 
سواء التشريعية منها أو 


ثقافة التحول الرقمي على مستوى مختلف الجوانب المرتبطة بها 


و لعل مرتكزات التحول الرقمي با 
منظومة العدالة؛ متنوعة ومتعددة ومتكاملة فيا 
1. مرتكزات قانونية وتشريعية: توفير ترسائة 
التحول الرقمي واستعمال 
للإدارة القضائية وتكريس مقومات العدالة الرقمية والمفتوحة. 
وقي هذا الصدد نجد الفصل 154من الدستور يؤكد على ان يتم تنظيم المرافق العمومية على 
أساس المساواة بين المواطنات والمواطنین قي الولوج إليهاء وإنصاف في تغطية التراب 
الوطني» واستمرارية في أداء الخدمات . تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية 
والمحاسية والمسؤولية وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم 
الديمقراطية التي أقرها الدستور؛ ثم القانون55.19 المتعلق يتبسيط المساطر والإجراءات 
الإدارية في مادته"25يجب على الإدارات أن تقوم برقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة 
بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتلك المتعلقة باداء 
المصاريف الإدارية ذات الصلة؛ وذلك في أجل أقصاه خمس 5 سنوات ابتداءا من قاري 
هذا القانون حيز التنفي “75 
2. مرتكزات ومقومات تنظيمية:_توفير موارد ب تکوین متنوع؛ وتاهيلها لمواكبة 
استغلال التكنولوجيات الحديثة في تصریف العمل بالإدارة القضا 
ا توفير الوسائل اللوجستيكية اللازمة والأنظمة المعلوماتية الضرورية لتمكين 
ية من التحول نحو الحوسبة الشاملة للإجراءات والمساطر القضائية وتحقيق 


ة القضائية؛ والتي من شأنها خلق تغبير في نسق 


دخول 


ء على اعتبار أنها قطب 
ة من خلال الحدیث عن مشروع 


حوسبة الادارة القضائية من خلال أساليب الإدارة القضائية » ہما يكفل عقلنة تدبير الموارد 
البشرية والمادية» والارتقاء بادائهاء مع ارتكازها على استخدام التكنولوجيا الحديثة والحوسبة 
الشاملة للإجراءات والمساطر القضانية؛ في افق تحقيق المحكمة الرقمية لسنة 6.2020 وعلى 
بنيات الاداریةہ عرف بناء المنظومة المعلوماتية للإدارة القضائية17 التدرج؛ بدءا 
بسیطة وبجداول معلوماتية وصولا إلى منصات رقمیة 


يعد برنامج تدبیر القضایا “ساج" Syst ême ۵۷٥٥٥1011946 des jiridicios'®‏ أهم 


مشروع معلوماتي لوزارة العدل حيث تقدمه كبرنامج مندمج يرجع تاريخ تطوير نسخته الاولى 
إلى 5 6. 
تم تطوير البرنامج في إطار التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي في إطار 
مشروع 2 E04‏ الذي كان يهد إلى تحسين وظائف النظام القضائى المغربى؛ وذلك بدعم 
مشاريع تحديث محاكم المملكة وتقوية القدرات ية والبيكلية ‏ للوزارة. 
ويتكون نظام تدبير القضايا "ساج" ء من ثلاث مكونات أ 

1. تدبير القضايا المدنية» 

2. تدبير القضايا الزجرية؛ 

3. تدبير صتاديق المحاكم. 
و يعد نظام( ز©5) ساج »حسب الوثائق الثي تعرفه 19 برنامجا متكاملا؛ وهو اللبنة الأساسية نحو 
اللاتجسید المادي للمساطر وتشمل العمليات الوظيفية لهذا النظام المعلوميئتي جميع الإجرا 


- خسيلة منجزات وزارة المدل رالعريات خلال ئة 2013 الصنحة 122 


رجات التمول الرقمي ٠‏ عرض قدم تكوين بالمميد العالي. عرض غبر منشور۔ 
* البطاقة لوصابة المدروع: وثائق مدروع برنامج تحديث محاکم المملكة المنربية السول من طرف الاتعاد الاوربی في إطار مدرو 
ا2 


والمساطر التي يمر منها الملف القضائي من تسجيله واداء الرسوم القضانية في الحالات التي لم 
يشملها الاعفاء إلى آخر مرحلة وهو التنفيذ. ومن شان الاستغلال الأمثل لوظائف تمكين نظام 
القضايا تحقيق مزايا عديدة مٹھا : 

٭ دعم الولوج الى العدالة والقالون» 

٭ الرقع من جودة الخدمات التی تقدمها المحاكمه 

٭ تقريب القضاء إلى مھنی القضاء والمتقاضين» 

٭ تسريع وثيرة العمل الإداري والقضائى؛ 

٭ تمكين المتقاضين من الاطلاع على مال ملفاتيم وتتبعها فى ظرف زمنى قیاسی وبائل كلف 

٭ توحید عمل كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة فى تدبير القضايا الزجرية. 

٭ مساعدة يعض المحاكم من التخلی عن الازدواجية والشروع فى استخراج السجلات قى 

الدعامات الالكترونية 

لیا ومؤشرات مضبوطة يمكن عبر تحلیلھا صناعة قرار 
بناء على معطيات مبینة على امس علمية. 
علاوة على ذلك» تجدر الإشارة إلى أن رغم اعتماد تطبيق "ساج" لا يزال اللجوء إلى استخدام 
السجلات الورقية أمرا ضروريا ٠‏ خصوصا في الإجراءات التي لا تخضع لتدبير النظام المعلوماتي 
السالف الذكر 20 
الفقرة الثانية: دور الخدمات المعلوماتية ضمن الادارة القضائية 


(بالإدارة 


امام محيط يعرف تحولات متواصلة (التحول الرقمی)ءوکراھاٹ مختلفقہ وجدث 
بكل مكوناتهاء مدعوة إلى التلاؤم مع هذا السياق وإلى تبسيط المساطر لإنجاح مشروع | 
تحدنه الوسائل التكنولوجية قي أفق إقرار إدارة إلكترونية.21 كما أن إدراج تقنية المعلومیات: قد 
ساهم في إحداث تغییرات إيجابية على العلاقة الرابطة بين الإدارة والمتعاملين معها. إذ حاولت 


كاير - محمد بسرزديكا: حالة الطوازي المنحية ورهان تل المحكمة ازهية ١‏ مجلة بات للنزادات رالابحاث 
ر ضایف سد25 .سعة. 

“3 عرض قدم خلال اجتماع من تان 
برسم سنة 2019-2018-2017« 


وزارة إصلاح الإدارة والرظبنة السومية 
باط الأريماء 17 ماي 2017 (غیر متشور). 


المساطر والإجراءات الإدارية التي صتوجب لتِسیط 


القضاء على كمية النماذج الورقية العادية والمستندات والتوقيعات المطلوب استيفازها في المعاملات 
الإدارية» وذلك من خلال نزع الطابع المادي عن العساطر والإجراءات الإدارية من خلال رقمنتھاء 
والاستغناء التدريجى عن الممتلدات الورقية الرقمية. 
وتتوخى الإدارة الإلكترونية فى هذا الإطار» تبسبط المساطر لمرتفقيها و كذا تحقيق ت 
بني الإدارات العمومية» كما تروم تحقيق أرباح هامة على مستوى النفقاتالعمرمية.*تريتم تقديم 
الخدمات إلكترونيا للمواطنين بواسطة انظمة مخصصة للتشارك في المعلومات ضمن الحكومة: 
ونلا خن رق تطييقات هتكن الئزاطان دن ارضول إلى النعاردات الغا من غلا اة 
تعمل كنافذة واحدة.20 ونفس التوجه قد صارت عليه الإدارة القضائیةہ وذلك عن طريق 
الملفات والإجراءات وتسهيل ولوج الوافدين على المرقق والمتقاضین24 واصحاب 
المهن القضائية25 إلى المعلومة القانونية والخدمات القضائية ؛ لا سيما الخدمات المقدمة عن بعده 
وذلك بتمكين العموم من تتبع مسار القضایا والاطلاع على جداول الجلسات اليومية وتحميل 
از إجراءات إدارية عبر الخط مما يجعل 
با ية عبر مواقع إلكترونية مختلفة. 
الالكترونية الاساسية المقدمة للعموم نذكر كل من: 
للوزارة_ على شیکة _ الانترنت __6.90۷.۱۸۵ءآ58ن ,۷۷۸۷۷۷۷ 
على غرار مختلف مواقع القطاعات الحكومية ومختلف المؤسسات: يهدف موقع وزارة العدل 
اعتباره واجهة القطاع الحكومي المكلف بالعدل: إلى لعب دور منصة إخبارية لتتبع أنشطة القطاع: 
ونشر البيانات والبلاغات ومختلف المستجداث المرتبطة بمنظومة العدالقہ بالإضافة إلى 
اليكلة الإدارية للوزارة وت الإجراءات ا من المواطنين عبر 
والسعي إلى تسهيل وصول المتقاضين إلى مرفق العدالة 

قي العمل القضا: 


ل برفامج الحكومة الاكترونية وتزبلات بوذا 


قصاد المالية؛ محلة اماي عدد 21 ینابر 2014ء صفحة 4. 
ورة اعبة لغربي اسیا رأكاديمية تكنولوجيا المملرمات والاتصالاٹ من 

التمية لفدۂ اتطاع الحكومي في لدول العربية 650۷۸0ء مرجع سابق' 

** في يعض الأنشمة القضاتیة اسبح المواطن أو المنفاضي یصطلح عليه الزیون لأنه وهر بلج القصاء يؤدي الرسوم القصائية الستحقۃ 
ادو فهو زيون للسحكمة وتو منها خدمة تكون فى مستوى الجودة وحمن لدا 


2 موقع محاکم www.mahakim. ma:‏ 
يعتبر موقع محاكم25, موقع خدماتي موجه للعموم؛ يوفر الخدمات التي تنتجها محاكم المملكة التي 
تمت متلقة ‏ إجراءاقهاد صسواء متها الفادية أو المتخسصة 
ومن أهم + الموقع: 
» التعريف بالخريطة القضائیة لمحاكم المملكة؛ عنوان المحكمة مدعم بخارطة جغرافية تقر: 
وروابط الاتصال من رقم هاتف وفاكس وبريد إلكتروني للرئاسة و 
للمحاكم العادية والتجارية؛ إلى جاتب رابط الموقع الإلكتروني للمحكمة؛ 
٭ خدمات إلكترونية عبر الخط تمكن من تتبع الملفات المدنية والزجرية رالشكايات والمحاضر 
عن بعد والاطلاع على جداول الجلسات اليومية باختيار المحكمة وتحديد تاريخ الجلسة 
موضوع البحثة 
الإطلاع على الإعلانات القانونية والتضائیة والإدارية عن طريق البحث بمعايير متنوعة 
(المحكمة ناشرة الإعلان فشر الإعلان - موضوع الإعلان)؛ 
٭ تحميل نماذج مطبرعات طلبات ومقالات يستعملها الواقد على المحكمة؛ تم وضعها رهن 
إشارته لتفادي القدوم إلى المحكمة فقط لأجل سحب مطبوع فارغ 27 
هذا ويتضمن الموقع روابط تمكن من الولوج للموقع الإلكتروني لمحكمة النقض وتتبع الملفات 
أمامها؛ ورابط للولوج إلى مركز تتبع وتحليل الشكايات بوزارة العدل والحریات لإيداع أو تتبع 
شكاية عن بعد 


3-___البوابة القانونية والقضانية لوزارة العدل http://adala.justice.g0V.ma:‏ 


يمكن وصف بوابة عدالة بخزان المعطيات والبيانات القانونية والقضانية؛ تم الرقع من قيمة هذه 


16 رارت اک ار ی ا و2 


* بعد مرقع محاكم من حیة مكمل للموقع الرسمي لوزارة العدلء ومن ناحية اخری التمیر عن استقلال القاء عن المللة التفينية بطيل 
أن تسمية الموقع تخاو من اي تعيير حكومي (908 ١‏ )عكس موقع الوزارة الذي يحبل إلى تسمبة ۷وہ كتير أنه موقع حکومی: حیث مم 
افا بلاق - ۵ 


giy 7‏ اکر mahakim.ma,‏ بيو 


ميدا 2 .20 وبدراسة رتحليل مختلف صفحات الموقع 


_وضم المطومة ‏ القانونية 
قاعدة المعطياث القانوئية 


للبحث قي نصوص قانونية؛ اجتهاد قضائي؛ اتفاقيات دولية؛ تقاریر ودراسات.... 
فضاء للنقاش بين المهتمين بالعلوم القانونية عبر منتدى للحوار يمكن من تبادل الأراء ووجهات 
النظر 
غير أن هذه البرابة تشوبها مجموعة من النواقص؛ والتى يمكن اجمالها فی النقط التالية: 
عدم تحيين مجموعة من النصوص و ےو البحث بالقاعدة»عدم تضمين 
قد ما يمكن من التفاعل مع الباحثين والمهتمين. 
وتجدر الاشارة الى ان دستور 2011ولاسيما الفصل 27 منه نص على الحق فى الولوج الى 
العدالة والقانون وتنزيلا لهذا المقتضى عملت الإدارة القضائية على غرار باقي المؤسسات 
الحكومية على ماسسة عملية استقبال المتقاضين والوافدين على المحاكم عبر إحداث مكاتب 
الاستقبال29ء والتی يتوخى تطويرها30 إلى مكاتب الواجهة +31 من خلال استغلال التكنولوجيا 
الحديثة في تقدیم خدمات الكترونية متمددة لنسهيل ولوج العموم للقانون رالمعلومة القانونية. 
ويهدف هذا الإجراء32 الى تسهيل الولوج الى العدالة والقانون تنزيلا لمقتضيات ميثاق إصلاح 
منظومة العدالة التي تنص علی: 
تحسین استقبال المواطنين والمواطنات بالمحاكم وتعميم المعاومة الق 
2 الهدف الفرعي السادس من الهدف الرئيسي السادس)» وتقوية القدرة التواصلية للمحاكم 
3 المراطنين. 


السورلن التسائين والسيرين ر عن لابن 


ت السرمیة الجماعات المعلية والمؤسسات العمرمية. 
اواحدات مكاتب الواجهة بالمحاكم بتاریع 16 فبرایر 


7ء موجه الى المسؤولين القشانيين والسديرين ارعن الاقيمين 


ووقرت وزارة العدل والحريات منصات 

وتم دعم الاجراء باليات أخرى منها تطوير تطبيق خاص بالهوائف الذكية يتعلق بخدمات 

القضانیة الإلكترونية؛ الذي يوفر المعلومة القضائية على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوعه 

كما يمكن من الحصول على المعطيات بشكل أني؛ وئتمثل أهم الخدمات في: 

٠‏ خدمة تتبع_القضايا: الاطلاع على معلومات ولائحة الإجراءات المتخذة في الملفات المدنية 
والزجرية على مستوى محاكم المملكة؛ 

ه خدمة الاطلاع على مال طلبات السجل العدلي: تتيع مراحل معالجة طلبات السجل العدلي 
التي تم وضعها عبر الانترنيت › 33 

» خدمة السجل التجاري: التعرف على الوثائق اللازمة لإنشاء المقاولات ؛ كما تمكن من 
البحث حول الوجود القانوني للمقاولات المسجلة في السجل التجاري سواء تعلق الأمر 
بأشخاص ذائيين أو أشخاص معلويين,34 

٭ خدمة الخريطة القضائية: معرفة المحكمة المختصة للبت فى النزاع حسب نوع القضیة كما 
یوفر التطبيق معلومات الاتصال بمختلف محاكم المملكة. 

ه خدمة الاطلاع على لائحة الاعلانات القضائية: الاطلاع على مختلف الاعلانات الخاصة 
بالبيوعاث العقارية والمنقولات المعلن عنها بمختلف محاكم المملكة: ما من شأنه تعزيق 
الشفافية والحفاظ على الاطراف» التي يخشى ان تتاثر بعدم وصول المعلومة 
إلى أكبر عدد من المتنا 


امكانية تتبع مأل القضایا عير الخط, 


ل ترقز الالكترولي لطب السجل العدلي على الانتؤنت. حيث أصبح بإمكان المراطلین ايداع طلا الحصول على مستخرج 
الل حلي في الموقع المقصص لاگ رهر 29/206 كقال 965067 1110177 وتاحتهم الوا لسحب البطئق رفم 
3 بن أي مسقم 

ريتولى المشرف على نكتب السجل العدلى بالمحكمة استابال طلبات الصول علي مستخرج السجل العدلي المقدمة عبر الخط الانترنت) 
الى تهم الاشخاص المزدادين بدائرة محثمته ومعالجتها قى النظام المعلوميتى القاص یافسیل العدلن. 

؛ للمصول على سلومات تهم الاشخاص المملويين المتدين في السجل التجاري: فيمكن الحصول على هذه اللو 
مو لمق داس ركه مخ و اس ادق الد بایراف انی 

الخدمات أنها تتعضمن جميع المملرمات التى تهم الشخص لسعنوي: ووضعية السما منتیة والوضع | لمالی للمقارلة (هل عليه 
اسلاشارهونء في وضبية صعوب الى غير تكد 


اتطلاقامن مرقع 


ونلاحظ أن الادارة القضائية يالمغرب يكل مكوناتها تعاني من مجموعة من المعيقات واا 
التي سنتطرق لها في هذا المطلب من خلال فقرئيتبحيث سنخصص الفقرة الاولى للحدب 
تحديات الادارة القضائية من خلال اشكالية تدبير الموارد المالية والبشرية اما الفقر: 
عن ضعف التكوين فى المجال المعلوماتی ياعتياره اكير تحدي 


اجه الاد 


ارد المالية 

يعد نقص الإسكانياث المادية أحد أهم اك 
بجميع مكوناتها إلى توفير الميزانيات ا 
الرقمي خاصة على 
البنية التحتیة المعلومائيةة 

٭ توفير المعدات واللوازم المعلوماتية؛ 

٭ إعداد دراسات للمواكبة التحول الرقمی؛ 

٠‏ افتناء البرمجيات؛ 

٭ التشبيك والربط البینی؛ 

٭ مشاريع المرتبطة بالأمن المعلوماتى؛ 

٭ مشاريع اقتداء نظام تدبير وتحليل قواعد البيانات والمنصات السحابیة[45]؛ 

ة التواصل عبر النظام السمعی البصري للمؤتمرات «-وأوالا 


التي تواحجهها الإدارة ا إذ تعمد هذا الاخيرة 
ية لتمويل المشاريع التي تساهم في ارساء التحول 


٭ تسیم اقتناء 


.)0016102 


© هذا من جهة ومن جهة أخرى توفیر مناصب مالية لتوظيف موارد بشرية متخصصة ومؤهلة 
لمواكية التحول الرقمي . إضافة إلى ضرورة توفير اعتمادات مالية للقاءات العلمية 
ادات مالية لتكوين الموظفين ومواكبتهم 
فی عملية استغلال التكنولوجيات الحديثة فی التصریف اليومي 
وبالتالي إذا كان اتخاذ بعض مبادرات تحديث الإدارة القضائية قليل التكلفة» مثل تحديث النصوص 
القانونية المرتبطة بتسهيل المساطر وتنظيم المهن وتنظيم الطرق البديلة لحل النزاعات: فان 
إدخال تكنولوجيا الإعلاميات في العمل القضائي: وتوفير التجهيزات والمعدات الضرورية لذلك 
يتطلب اعتمادات مالية وبشرية ضخمة؛ لذلك يبقى التحديث رهين ببرنامج عمل يأخذ في حسيانه 
الإمكانيات المتاحة36 


منظومة العدالة. كما يد تلمین الرأسمال اشر عنصر أعناسى لای إصلاح إداري من اجل 
5 المشرع لأقسام متخصصة بالمحاكم 


بالمملكة الشيء الذي ي 8 وة يشرية؛ وكلما تحدتنا عن هذا الكم الكبير من الموارد 

البشرية فإنه يستتيعه بالمقابل موارد مالية لها وهذا هو المشكل الأساس في عدم توظيفها. 

ومن الاشكالات المرتبطة بالعنصر البشري في عمله اليومي بالبرامج المعلوماتیة يمكن ذكر : 
ٴ٭ قلة خبرة عدد كبير من مساعدي القضاءء في كيفية استعمال المعلوميات للحصول على 

الإجراءات عن بعد عبر الخط وكذلك باستعمال أجهزة الخدمة الذاتية داخل المحاکم, 

اشكالية تعدد المتدخلين في عملية التكوين: وغياب التنسيق فيما بينهم؛ 

غياب مخطط مديري للتكوين؛ 

ضعف تكوين المستمر فيما يتعلق بالمجال المعلوماتي؛ 

غياب استراتيجية تواصلية مع المرتفقين عن طريق عملية ترويج وإشهار الخدمات 

المعلوماتية. 


اپ الأبيش. 
۔جنبر 2017ء الرياط 
عبد المجيد غسيجةتمنيث الإذارة التشانية وجودة الندمات المدالة؛ سملة المميار: الس 29 «السئة 2003 ص38 


اتوصية من ابل تنقضبة الشركات المتنخلة في الشبارة المارجية: المؤتمر السنري اثالث للشيك الرحبد بورثنيك: 12 


-ومن الاشكاليات ايضا نجد التوظیف التقليدي للموارد البشرية الذي يعتمد على الكفاءات 
القانونية حيث اصبح من الضروري الاتجاه نحو توظيف كفاءات أخرى ذات تكوينات متخصصة 
ونوعية من ذلك المهندسين والتقنيين وتدبير المشاريع وغيرها.37 


من الول التي تترقر على تكوين علقي مول ات امسلرمیٹ' داخل الإدارة. كما أن الاعتماد على 
التكوين الأساسي التي في ب 
6 الوطم اج ليه من رساك تیر ع اید 
٤‏ اشكاليات اهمها 
عدم علم ومعرفة المتقاضين بجميع وسائل التكنولوجيا سراء تعلق الأمر التقليدية أو الحديثة. 
عدم استعمال الحاسرب من قبل القضاة رغم وجودہ 39 
تحتية رقمية كبيرة سواء بتلك المخصصة بحفظ المعلومات و الأرشيف 
كلفة باهظة كل ما يتعلق بالامن المعلوماتي إلى جاب شراء بعض الخرادم 
والحواسب وشبكات الربط 
غياب التاهيل والتكوين الاعمق والأشمل كاستعمال الحاسوب والبرمجيات 
المعلوماتية: رالتي 
. تشغيلهاء لهذا من المالوف أن صحدم المرتفق بعبارة "الحاسوب 
معطل" أو " الشيكة لا تعمل" وبالتالي يجد نقسه أمام عامل معطل ومؤخر لمصالح المواطنين يدل 
أن يكون عامل تسريع خدمة لهم. 


تبقى بعد اول عطب عرضة للضياع 


7 محمد البغدادي ؛ السحكمة الرقمية بين إكرا 


الا ختيجة عدلي: كتبة الشيط ادی انحا التجارية: لي خصرسیاء م66 
« عبد السلام العنصري الادارة الالكترونية ورهان 
القضائیة :العدد الثاني صفحة :504 


القضانية ومواکیتھا للتطور العلمي التكنولوجي 
ي به الجمیع ویامل في تحقيقه الكل ولذلك يجب أن 
كل الفاعلين حتی تتمكن الإدارة القضائية ببلادنا ان تسایر الركب وتنخرط بشكل كبير في مجتمع 
المعرفة والتكنولوجيا والاعلام: وتستفيد من فوائد التحول الرقمی۔ 

وکما سبق الذکر فلإرساء التحول الرقمي بالإدارة القضائية يجب توفر مجموعة من المقومات 


وا اللاو 5 من جودة الاحكام والخدمات القضائیةہ وتسهيل ولوج المقاشين إلى 
المحاكم؛ وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام إلى جائب تاهيل المهن القضائية وتاهيل 
الموارد البشرية. 


ملاحق لبعض الخدمات الالكترونية الاساسية المقدمة للعموم في اطار تحديث الادارة 
القضائية: 


عدالة 
البواية القانونية والقضائية 
لوزارة العدل بالمملكة المغربية 
سے بت الله :نا 


مركر تنيع وتعليل النكابان 


مرحبابل في المرقع الذاس بلشكابك 
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عمر رحیم؛ الخدمات الالكترونية للإدارة القضائیة : مخرجات التحول الرقمي ؛ عرض قدم 
تكوين بالمعهد العالي؛ عرض غير متشور. 
٭ عمر رحیم الخدمات الالكترونية للإدارة القضائية : مخرجات التحول الرقمي » عرض قدم 
تكوين بالمعید العالي» عرض غير منشور. 

٭ معالم على درب الاصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة - حصيلة منجزات وزارة العدل 
والحريات خلال سنة 2013 


© خلاصة ندوة تحديث الادارة القضائية 2002. 

٭ عرض قدم خلال اجتماع من تنظيم وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمرمية 
والإجراءات الإدارية التي تستوجب التبسيط برسم سنة 2019-2018-2017: لربل 
الأربعاء 17ماي 2017 (غير منشور). 

المراسيم : 


: الادارة الالكترونية في ظل الفجوة الرقمية مقال منشور في مجلة القانون 


ه الحسن دكاير - محمد بوزديكا : حالة الطوارئ الصحية ورهان تفعيل المحكمة 
الرقمية ء مجلة الباحث للدراسات والابحاث القانونية والقضائیة عدد35 . 

٭ عبد المجيد غميجة: تحديث الإدارة القضائية وجودة الخدمات العدالة؛ مجلة المعيار: العدد29 
؛السنة 2003 

٭ برنامج الحكومة الإلكترونية وتنزيلاته بوزارة الاقتصاد والماليةء مجلة المالیةہ عدد 21 
يناير 2014. 


+ 

مواقع الكترونية : 

ه علي بنصالح ال صمع : بالتحول الرقمي كمرتكز استرائيجي لقيادة اتحول الاقتصادي 
التحميل من الرابط التالي: httos://uww.mile.org/images/2018/cite.pdf‏ 


رشيد صدوق : الإدارة القضائية ومبدا استقلال القضاء في المغرب منشور في الموقع 
الالكتروني محكمتي انظر الموقع : 

0 مان روه بادعاادہ لء إصحوة إنوى. علوممع https://www.‏ 
1015 211011<1ظ| 
AI%25D8%2581%25D8%25A9-‏ 

كت 23# 
1%25D8%25A6%25D39%258A%25D8%25A9-‏ 
ی62 2250994258846250994625859425089625۸89625089425 
2ے 

202508925۸7142508462583925089025۸ ۸662509902582425 090658 
49025087625۸7962 4- 

2025089425۸77425 0994258494250936258242508942536 ب642‎ 
Plame 

محمد البغدادي : المحكمة الرقمیة بين إكراهات الواقع و الممارسة ونجاعة العدالة الرقمية: 
منشور بتاريخ 2شتنبر 2020 على الساعة 23:00 انظر الموقع: 03538.603المحكمق- 
الرقميةسبين-إكراهات-الواقع-و-ا/ 


موقع محاكم www.mahakim.a,‏ 


منشور الوزیر الأول رقم 3/2011 الخاص بتحسین ا 
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. 


http:// caster judiciare. justice.gov.ma 


والإرشاد بالإدارات العمومية 


الفقرة الاولى : مفهوم الإدارة القضا: 


الفقرة 


: اهداف الادارة القضائی 


المطلب الثاني : الاطار التنظيمي للإدارة القضائي Bs‏ 
الفقرة الاولى : الادارة القضائية من خلال القانور 


القضائية و النظام الأساسي للقضاة. 


: التحول الرقمی بالإدارة القضائية واشكالاته........ .12 
المطلب الاول : تطویر اساليب العمل للرقي بالإدارة القضائ 
الفقرة الأولى : مرتكزات التحول الرقمي. 


الفقرة الاولى : اشكالية تدبير الموارد المالية والبشر: 
: ضعف التکرین في المجال المعلوماتي. 


